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ه ووضعه في هذه الصيغة خلال ورشة       ، وقد تمت مناقشت   يمنية الوطني للمشروع في الجمهورية ال     لقد أعد هذا التقرير الفريق    

  . عمل وطنية عقدت لهذه الغاية

  :نرحب بأية ملاحظات أو تعليقات قد تقدمونها ويرجى منكم إرسالها على البريد الالكتروني

echalhoub@arabruleoflaw.org 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  

  الملخص التنفيذي

 والاجتماعية والاقتصادية للدولة حيث يقدم معلومات قيمة عن البنية يعرض التقرير للخلفية السياسية

 .اليمنالاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والقضائية في 

والسمة الغالبة عن الاقتصاد اليمني انه يأخذ بنظام السوق الحر أي الاقتصاد الحر كما أن بنيانه السياسي يقوم 

بين الرئاسي والبرلماني مع انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب بناء على على أساس النظام المختلط 

   . البرلمان على برنامجها الحكوميترشيح مجلس النواب وضرورة حصول الحكومة على مصادقة

وبالرغم من أن النظام القانوني اليمني مبني على مصدر وحيد هي الشريعة الإسلامية ، إلا أن النماذج 

ة الحديثة خاصة اللاتينية منها وجدت طريقها في التشريع اليمني بواسطة المصادر الفرعية للشريعة القانوني

 الإسلامية كالاستصلاح والاستحسان التي يسمح بالأخذ بها شريطة عدم تعارضها مع أحكام الشريعة

  .الإسلامية

ي على وجه العموم جيدة وتتماشى والقوانين المنظمة للنشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري في اليمن ه

 إلا أن تطبيقها يصطدم بعدة صعوبات تتمثل في عدم أهلية بعض ،مع أنماط التشريع التجاري الدولي

الأشخاص الممارسين للتجارة للعمل التجاري وعدم معرفتهم بأصوله وقواعده ومحدودية فعالية القضاء في 

  .لى شخص القاضي وليس على التقاليد القضائية الراسخة البت في الدعاوى حيث يعتمد ذلك إلى حد بعيد ع

وفي تحصيل الديون التجارية يلاحظ التقرير أن القاعدة هي أن المدينين لا يسددون ديونهم وأن البنوك تتلافى 

  .ذلكرفع دعاوى الإفلاس عليهم وتفضل جدولة هذه الديون بدلاً من 

ة في مجال تحصيل الديون أبرزها قيام البنوك بأخذ ضمانات  يقدم التقرير عدداً من التوصيات ، خاصختاماً

  .كافية عند الاقتراض وعدم الاعتماد على الجاه الذي يتمتع به المقترض او المعرفة الشخصية به 
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كما من أهم هذه التوصيات الأخذ بنظام السجل العيني في تشريع السجل العقاري القائم حالياً على أساس 

  .ة استيفاء العقود التجارية للشروط القانونية ، خاصة عقد الرهن العقاري السجل الشخصي وضرور
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  فهرس بالمحتويات

  رقم الصفحة  الموضوع  م

  2-1  الملخص التنفيذي  أولاً

  4-3  فهرس المحتويات  ثانياً

  5-4  توطئه  ثالثاً

  16-6  السياسية للدولة-الأجتماعية-الخلفية الأقتصادية  رابعاً

  22-16 البيئة القانونية للتجارة والأعمال  اًخامس

استعراض لمسات الواقع القانوني والتشريعي) 1(    16  

  21-17  القوانين التجارية والقوانين ذات الصله)2(  

  22-21   أنواع الشركات في اليمن)3(  

  23-22  تحليل نقاط القوة والضعف في القوانين التجارية)4(  

  27-24  ريعي على البنيه الاستثماريةآثار الواقع التش  سادساً

  24   في قانون الاستثمارالقوة نقاط -  

  25   نقاط الضعف في قانون الاستثمار-  

  27-26  حوافز الاستثمار-  

  29-28  النظام المؤسسي-  

  27  الاجراءات الادارية-  

  30  الحصول على الاراضي-  

  35-31  السندات التنفيذية-  سابعا

  35-32   تنفيذ الأحكام ومافي حكمها على الدولة-  

  37-35  تحصيل الديون  ثامناً

  38-37  تنفيذ الرهون العقارية  تاسعاً

  37  الخاتمة  عاشراً

    الملاحق   

    م 2008م إلى 90القوانين المتعلقة بالنشاط التجاري في اليمن من سنة *   

وانين والقرارات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدوليـة        ملحق الق *   

  .الخاصة بالنشاط التجاري والاستثماي 

  

    ملحق الشركاء والأطراف المعنيين في الجمهورية اليمنية *   

    )الاقتصادية والاجتماعية والسياسية(ملحق الورقة الخلفية *   

   .ركزة والمقابلات الفردية والاستبياناتمحاضر اجتماعات جلسات النقاش الم*   
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  توطئة

الذي يقوم " تعزيز القوانين التجارية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"يأتي هذا التقرير في إطار مشروع 

بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق ) ACRLI(بتنفيذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة 

 . وذلك في كل من الإمارات، تونس، لبنان واليمن)MEPI(الأوسطية 

 منطقة في التجاري القانون وإصلاح تعزيز إلىالذي يمتد على فترة سنتين،  ،المشروع يهدف عامة، بصورة

 المدى على تفضي التجارية للأعمال ملائمة قانونية بيئة وتشجيع دعم بغية أفريقيا وشمال الأوسط الشرق

 ان النتائج المتوقعة من المشروع .المشروعب المعنية الدول في معينة قطاعات في اقتصادي نمو إلى القصير

 منطقة في المحلية والقانونية التجارية الأنظمة في وتعقيداته التجاري القانون فهم على القدرة تحسينهي 

 .التجاري القانون سياسات وضع في الخاص القطاع مشاركة وتفعيل زيادة وأفريقيا وشمال الأوسط الشرق

 مع وعملية فعلية بصورة إشراكهم إلى ويسعى الأعمال ورجال المحامين الأول المقام في المشروع يستهدف

 طريق عن تعلّم عملية وضمن ملموسة نتائج تحقيق إلى يؤدي حوار خلال من التجارية السياسة واضعي

 علىيعتمد  المشروع فان ،لذلك .المعنية نالبلدا في التجارية للأعمال القانونية البيئة تعزيز أجل من الأقران

 رئيسي حكومي شريك ك)العدل( وزارة تضم) الجمهورية اليمنية( في الوطني المستوى على الشركاء من شبكة

 .المهنية الجمعيات من وغيرها التجارة غرف والمحامين ةنقابو

 إقليميين مستشارين يضم دولي استشاري فريق المشروع يدعم الوطني المستوى على هؤلاء إلى بالإضافة

 الإنمائي، المتّحدة الأمم برنامج العربية، الدول جامعة مثل ودولية إقليمية منظمات عن وممثلين ودوليين

اللجنة  ، الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية،والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة

  .وغيرها الدولية التجارة غرفة الدولي، البنك آسيا، لغرب الاجتماعيةالاقتصادية و
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 وكانت المرحلة الأولى تكمن في تحديد التشريعات التي .التقريروتم المرور بمراحل ثلاث عند إعداد هذا 

 وخصصت المرحلة الثانية للتعقيب .بهاتحكم النشاط التجاري والاستثماري في اليمن والقوانين ذات الصلة 

وهذه التعليقات .  القوانين لكي تكون نقطة إنطلاق لإجراء نقاشات معمقة حول مواضيعها على أبرز تلك

والتعقيبات مبنية على أساس مراجعة تلك القوانين من قبل الفريق الوطني بأعضائه الثلاثة وهم 

 الوطني محمد جعفرقاسم المستشار.  ودالوطني،المستشار إسماعيل أحمد الوزير الكاتب أو الخبير /الأستاذ

ولؤي إسماعيل الوزيرمساعد المستشار ، ونتائج الاستبيان الذي وجه إلى مجموعة من القضاة التجاريين 

وقضاة التنفيذ والمحامين وأساتذة من الجامعات اليمنية وعدد من التجار اللقاءات التي عقدت مع عدد 

اة محاكم تجارية وعادية م ثلاث لقاءات حضرها رؤساء وقض10/2008-9حيث عقدت خلال شهري ,منهم

 تعزيز الذي يهدف الى ،المشروع فاهدتم خلال هذة اللقاءات طرح  ا, ومحامين ورجال قانون ورجال أعمال

 ملائمة قانونية بيئة وتشجيع دعم بغية أفريقيا وشمال الأوسط الشرق منطقة في التجاري القانون وإصلاح

 المعنية الدول في معينة قطاعات في اقتصادي مون إلى القصير المدى على تفضي التجارية للأعمال

 حوار خلال من التجارية السياسة واضعي مع وعملية فعلية بصورة إشراكهم إلى  وسعي المشروع.المشروعب

وتم تدوين جميع الاراء التي طرحت اثناء هذة اللقاءات والتي تم الاستفادذ .ملموسة نتائج تحقيق إلى يؤدي

  .ر الوطني اليمنيمنها عند وضعنا للتقري

وقد واجه الفريق الوطني صعوبة في الاستناد إلى الاجتهاد القضائي اليمني والحصول على دوريات تتضمن 

اجتهادات القضاة التجاريين اليمنيين نظراً لعدم وجود الدوريات المتخصصة بنشر الأحكام التجارية وذلك 

 النشاط التجاري ، إلا أن هذه الصعوبة تم تجاوزها من للتعرف على الصعوبات القانونية والعملية التي تواجه

خلال الخبرة الواسعة للفريق الوطني بالنشاط القضائي والتشريعي في اليمن ومن خلال النتائج المستخلصة 

من الاستبيان واللقاءات الفردية مع كل من القضاة التجاريين وقضاة التنفيذ وأساتذة الجامعات والمحاميين 

  .والتجار 
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 التقرير لموضوعي العقود وتحصيل الديون من خلال الإطار القانوني لها المتجسدان في نصوص واستعرض

في كل من القانون المدني اليمني وقانون المرافعات والتنفيذ المدني والقانون التجاري والصعوبات المرتبطة 

  .يان واللقاءات الفردية بهما والتوصيات التي اعتمدها الفريق الوطني بناء على نتائج الاستب

في هذا السياق، تم اعداد هذا التقرير الوطني التقييمي حول واقع التشريعات الاقتصادية وقوانين الاعمال في 

 والذي يهدف إلى إجراء دراسة تحليلية من شأنها أن تقدم صورة واضحة ومركّزة حول )الجمهورية اليمنية(

ل في دول المشروع، بما يعنيه ذلك من دراسة للقوانين ذات الصلة في وضع القوانين التجارية وقوانين الاعما

النصوص وفي الممارسة وتحليل للنظام القانوني والإقتصادي بشكل عام، وذلك بهدف تقييم مدى مساهمة هذه 

  .الأطر في تحقيق النمو الإقتصادي وخلق بيئة قانونية مؤاتية للإستثمار

مع التقارير الصادرة عن باقي دول المشروع ضمن تقرير إقليمي مقارن دمج هذا التقرير " سوف يتم لاحقا

يقدم نتائج والخلاصات ويشكّل مادة من مواد حوار السياسات الإقليمي حول تطوير القوانين التجارية في دول 

  .الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  السياسية للدولة-الاجتماعية-الاقتصاديةالخلفية 

  :لسياسي في الدولةاقع الجغرافي واالو

تبلغ .آسيا في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية و تقع جنوب العربيةية اليمنية هي إحدى الدول الجمهور

لها ساحل . عمان ومن الشرق السعوديةمن الشمال مساحتها حوالي نصف مليون كيلومتر مربع و يحدها 

باب تشرف الجمهورية اليمنية على مضيق . رالبحر الأحمساحل غربي على  وبحر العربجنوبي على 

 1990كانت حتى عام  . سقطرة و لديها عدة جزر في البحر الأحمر و بحر العرب أهمها جزيرة المندب

 وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الشمال الجمهورية العربية اليمنيةتتشكل من دولتين عرفتا باسمي 

  . اتحدت الجمهوريتان تحت اسم الجمهورية اليمنية1990وفي عام . في الجنوب
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ويقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وهناك 

والأحزاب السياسية قانون للأحزاب الذي بدوره ينظم الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات 

  .وممارسة النشاط السياسي للأحزاب ومختلف القوى السياسية

واليمن باعتبارها دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة فإنها تعمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان 

بصـورة العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها 

  .عامـة

  :النظام الاجتماعي والديمغرافي والمعطيات الاقتصادية

يتوزع سكان الجمهورية اليمنية على محافظات الجمهورية بصورة غير متوازنة وذلك لأسباب طبيعية 

ثم  . محافظة إب ثم الحديدة تليها محافظة تعزفنجد أن أكبر محافظةمن حيث عدد السكان هي . واقتصادية

% 42.8( العاصمة على التوالي وتشكل هذه المحافظات الأربع حوالي نصف السكان المقيمين في الجمهورية 

(  عدد السكان حيث تمثل سكانها  أصغر المحافظات من حيثريمة و ومأرب محافظة المهرةوتعتبر ) 

على التوالي من إجمالي السكان ويظهر التشتت الكبير في توزيع سكان البلاد على %) 2، % 1,2، 0.45%

تلك التجمعات السكانية وخاصة سكان الريف وهذا التشتت نجده أكبر في المحافظات ذات الطبيعة الجبلية 

السكانية على التضاريس الجبلية الوعرة إلى صعوبة وصول بشكل أساسي وقد أدى تشتت القرى والتجمعات 

الخدمات الأساسية للسكان وارتفاع تكلفتها كما ساهمت هذه الظواهر الطبيعية في عزلة السكان لسنوات طويلة 

  .مضت

  

  

  



Z:\MENA CLS\Final National Reports\Yemen 

 

  

ترات مختلفة ولكل فترة    م بإعلان قيام الوحدة بخمس ف     1990 مايو   22لقد مر النظام السياسي الذي تأسس في        

 :سماتها وخصائصها وهذه الفترات هي

م ،  1990 مـايو    22وتبدأ منذ أول يوم لإعلان تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنيـة فـي               : الفترة الأولى 

م وذلك بإجراءات انتخابات نيابية وإعادة تشكيل هيئات السلطة العليا          1993/إبريل  / 27وتنتهي هذه الفترة في     

  . جب نتائج تلك الإنتخابات بعد أن كانت هذه السلطات مشكلة وفقا لاتفاقية الوحدة وعلى أساس فترة انتقاليةبمو

فترة الإتلاف الثلاثي في الحكم بين المؤتمر الشعبي العـام ، والتجمـع اليمنـي للإصـلاح ،                  : الثانية   الفترة

م البرلمانية ، وانتهت فـي      1993 إبريل   27بات  والحزب الاشتراكي اليمني وقد أتت هذه الفترة كنتيجة لانتخا        

م بانتهاء الحرب ضد القصيرة التي نشبت خلاله والانتقال إلى فترة جديدة من البناء والتنمية في                1994صيف  

  .ظل اليمن الموحد

تميزت بائتلاف بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصـلاح ، وبـإجراء التعـديلات                : الثالثة الفترة

الدستورية التي تضمنت تغيير شكل رئاسة الدولة والتحول من مجلس الرئاسة إلى رئيس جمهوريـة ، ولقـد                  

تميزت هذه المرحلة بتعزيز هيكلة مؤسسات الدولة في إطار اليمن الموحد بالإضافة إلى تنامي عدد مؤسسات                

  .م1997 إبريل 27المجتمع المدني ، واستمرت هذه الفترة إلى 

م وحصول المؤتمر على الأغلبيـة المريحـة وتـشكيلة          1997 إبريل   27بدأت بعد انتخابات     : عةالراب الفترة

الحكومة بمفرده وذلك تحقيقا لإرادة الناخب اليمني وقد اتسمت هذه الفترة بتعميق الطابع الديمقراطي للنظـام                

  .ة في البلادالسياسي وإدخال إصلاحات دستورية مثلت خطوة متقدمة في تعزيز الحياة الديمقراطي

م يفوز فيهـا    1999تميزت هذه الفترة بإجراء أول انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب سنة             : الخامسة الفترة

م ، كما شهدت هذه الفتـرة       2006-1999مرشح الإجماع الوطني الرئيس علي عبد االله صالح للفترة الرئاسية           

  تطور النظام السياسي
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ت الصلاحية للمجالس المحليـة فـي المحافظـات         إقرار قانون السلطة المحلية الذي عدل مؤخراً بحيث أعطي        

  .والمديريات لانتخاب المحافظين ومدراء المديريات 

 وإنشاء مجلس الشورى ، وتمديـد       الدستورية،وتم إجراء انتخابات السلطة المحلية و الاستفتاء على التعديلات          

ت سنوات ، وقـد أعطـت       فترة رئيس الجمهورية لتصبح سبع سنوات ، وتمديد فترة مجلس النواب لتصبح س            

  . هذه الخطوات دفعة إضافية أخرى على طريق تعزيز الطابع الديمقراطي في البلاد 

  :الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها نظام الحكم 

يقوم نظام الحكم في اليمن علي مبدأ الفصل بين السلطات و التعاون فيما بينها وكذا المراجعة القضائية باعتبار 

عليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح أن المحكمة ال

والأنظمة والقرارات ومن حقها إعلان بطلان القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات المتعارضة مع الدستور ، 

قره يمكن أن يعدله كما أن نظام الحكم يجيز تعديل الدستور حيث أن الشعب الذي وافق على الدستور وأ

بالطرق المشروعة قانوناً عن طريق نواب الشعب في البرلمان لكي يظل معبرا عن واقع الشعب وتوقعاته 

  .ومسايراً لمنطق العصر ومقتضيات تطور المجتمع

  :لسياسة الاقتصادية وأسس المالية العامةا

م بتنفيذ برنامج 1990  مايو22نية يوم شرعت الحكومة بعد توحيد الوطن اليمني وإعلان قيام الجمهورية اليم

ومجتمع , والبنك الدوليين النقد طموح للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الشامل بدعم من صندوق

الاقتصادي وتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وتحرير التجارة  المانحين الأمر الذي شكل دافعاً نحو النمو

  .الخصخصة والأسعار بالإضافة إلى

برامج  م فقد تضمنت1995 تبنته الحكومة عام يلبرنامج الإصلاح المالي والإداري الشامل الذ ووفقاً

تمثلت في إعادة البناء   العديد من النقاط الرئيسية والتي2006- 1990الحكومات المتعاقبة خلال الفترة 

 التنظيمية والوظيفية وتوصيف تطوير الهياكل المؤسسي والعمل على تحديث وتطوير أجهزة الإدارة العامة و

 والاهتمام بالكفاءة أكثر من وظيفة حكومية في وقت واحد في تولي  الوظائف وإلغاء الازدواجية والتكرار
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الاجتماعية وتقليص دوره في مجالات الإنتاج  الإنتاجية وتعزيز وتوسيع دور القطاع العام في تقديم الخدمات

الخاص، وإعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المحلية من خلال المشاركة  والتوزيع والخدمات ليتولاها القطاع

 مباشرة من الشعب وتم أجراء تطوير أكبر تمثل في أنتخاب حيث تم انتحاب المجالس المحليةالشعبية،

تعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية   إلى جانب,محافظي المحافظات من قبل المجالس المحلية

  .أجهزتها وفرض احترام سيادة القانون ائية والعمل على استقلالوإصلاح السلطة القض

والإداري، تحقيق معدلات نمو حقيقية للقطاعات الاقتصادية،  كما استهدف برنامج الإصلاح المالي

والبطالة وتحقيق استقرار سعر الصرف وإحداث توازن مستقر في ميزان  وتخفيض معدلات التضخم

عامة، بالإضافة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات عن طريق الموازنة ال المدفوعات وفي

 الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق مزيد من الانفتاح الاقتصادي على العالم الإصلاحات

 )تقرير البنك الدولي,تقرير البنك المركزي اليمني (المؤشرات الكلية للاقتصاد على صعيد ارجيخال

بيانات النمو الاقتصادي أن الناتج المحلي  تي نشرتها وكالة الانباء اليمنية عنفقد أظهرت التقارير ال

 في 3ر6 في المائة و 3ر2معدل نمو سنوي بلغ  2007  و2006الإجمالي الحقيقي حقق خلال عامي 

 تريليون ريال خلال العام 3ر8المحلي الإجمالي الحقيقي إلى  المائة على التوالي و ارتفع الناتج

 مليار ريال بعد ان كان 653م بزيادة قدرها 2005تريليون ريال عام  3ر2قارنة بــ م م2006

 بالمائة قبل تنفيذ برنامج 2إلى 1السنوات ولم يتعدى في احسن الأحوال   في بعضلبيآنموه س

  بالمائة5ر5م ، كما حقق الاقتصاد نموا بنسبة 1994 - 91وتحديدا خلال الفترة من  الإصلاحات

  . بالمائة 1ر1بزيادة  بالمائة خلال نفس الفترة 4ر6مقابل 

  :القطاع الزراعي 

, م1990 من مايو 22عاما الماضية منذ إعلان الوحدة المباركة في الـ 18حظي القطاع الزراعي خلال الـ  

 وذلك, قبل الحكومة بغية تطوير وتوسيع إنتاجيته وتنمية وزيادة حجم الصادرات الزراعية باهتمام واسع من

إلى جانب إقامة , النوعية  خلال إنجاز العديد من مشاريع البنى التحتية الأساسية والمشاريع الاستراتيجيةمن
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الطبيعية والمياه الجوفية والتربة وتطوير الري  مشاريع مؤسسية متخصصة، خاصة في مجالات تنمية الموارد

  .وحماية البيئة

, الحديدة, عمران, صنعاء( راضي والمياه بمحافظات المنفذة مشروع الحفاظ على الأ ومن ضمن المشاريع

, أبين, شبوة(لمحافظات  ومشروع التنمية الريفية, بتكلفة تزيد عن مليار ريال) أبين وشبوة , لحج, ذمار ,تعز

التعاونيات الزراعية في المناطق  وكذا مشروع,  ألف دولار630 مليون و38بتكلفة ) حضرموت ولحج

  .دولار  ألف650 مليون و25 بتكلفة )ميفعة وشبوة(الشرقية 

, الضالع , إب , تعز , أبين , لحج(لمحافظات وتضمنت المشاريع المنفذة كذلك مشروع تنمية المساعدات الذاتية

والمرحلة الثانية من مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة , ريال  ألف800 مليون و541بتكلفة ) البيضاء

خلال  إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سد مأرب,  مليون دولار35كلفة محافظة بت 15الذي غطي 

الزراعية في مختلف  ومشروع إكثار البذور والخدمات,  مليون دولار30بتكلفة ) م2007-2003(الفترة 

كما نفذ مشروع التنمية  .  ريال ن مليو460بتكلفة  )م2003 -1998(محافظات الجمهورية خلال الفترة

ومشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة , ألف دولار  400 مليون و26ريفية للمرتفعات الوسطى بتكلفة ال

 630 مليون و38 تنفيذ مشروع تطوير وادي حضرموت بتكلفة لكوكذ, دولار  ألف795 مليون و17بتكلفة 

 بالإضافة إلى تنفيذ,  دولار600 مليون و25تطوير الري بمحافظتي الحديدة ولحج بتكلفة  ومشروع, دولار

الأعوام الماضية  وأولت وزارة الزراعة والري خلال  . ملايين ريال210مشروع صيانة وادي بنا بتكلفة 

 13وذلك من خلال إنشاء , الزراعية مجال التسويق والتصدير اهتماما واسعا باعتباره حجر الأساس للتنمية

 أسواق 6فيما يجري حاليا استكمال إنشاء , المحافظات سوقا ومركزا تجميعيا للمنتجات الزراعية في مختلف

إلى جانب ست وحدات لجمع ونشر المعلومات التسويقية الزراعية، وذلك  , مركزا وسوقا تجميعيا18و, جديدة

  .التحتية اللازمة لإنجاح عملية التسويق والتصدير بهدف دعم البنية

  :السمكيالقطاع 

خاصة منذ إعلان الجمهورية اليمنية  ر الاستثمار في القطاع السمكي،في هذا الصدد سعت الحكومة إلى تطوي

التحتية وتنظيم الاصطياد في المياه الإقليمية، أو من خلال ى ، سواءً من حيث توفير البن1990 مايو 22في 

ة للاستثمار في هذا القطاع الأمر الذي أسهم في تطوير الإنتاج السمكي، وصناع إتاحة الفرص للقطاع الخاص
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والتشريعي  السمكية، إذ بلغ إجمالي ما خصص لتغطية احتياجات القطاع السمكي في البناء المؤسسي المنتجات

زيادة كمية الإنتاج السمكي   مليار ريال، ساهمت بشكل ملحوظ في12 م، نحو 2007م، وحتى 1990منذ عام 

طوير القطاع السمكي في اليمن تمثل في القفزة الحقيقية لت غير أن  .التي تشرف عليها وزارة الثروة السمكية

 ، بتكلفة2001م، إلى 1998بي خلال الفترة من والرابع، بالتعاون مع الاتحاد الأور تنفيذ مشروع الأسماك

في القطاع   مليون دولار، باعتبار ذلك من أهم وأكبر مشاريع الاستثمار الحكومي39.5إجمالية بلغت 

كما   .وحماية البيئة البحرية لاصطياد ودعم مراكز الأبحاث السمكيةالسمكي، والذي ساهم في تحسين طرق ا

هو الأخر في تنمية الاستثمارات في القطاع السمكي  إن إنشاء صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي أسهم

  . خلال مشروعات عملاقة تجاوزت كلفتها الخمسة مليارات ريال م، من2007 إلى 1996خلال الفترة 

  : السمكية صائدإدارة الم

الذي " مشروع الأسماك الخامس  " تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها

الثروة السمكية بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد  يعد أيضا من أهم وأكبر المشاريع التي تنفذها وزارة

 ع السمكي في اليمن ضمن الخطة الخمسية الثالثة للتنميةالاستثمارية لتنمية القطا الأوربي في إطار البرامج

الأموال المحلية  م، وكذا تنفيذ مشروع ترويجي لاستقطاب رؤوس2010 / 2006الاقتصادية والاجتماعية 

موقعاً صالحاً للاستزراع على طول  25والأجنبية للاستثمارات في مشروع الاستزراع السمكي الذي يضم 

 .الشريط الساحلي لليمن

 الإصلاحات الحكومية المدعومة بالتزام رئاسي قوي بشأن دور مستقبلي فعال للقطاع وقد أدت إجراءات

م، إلى 2007إلى  1992السمكي، إلى زيادة طلبات الاستثمار المؤكدة في القطاع السمكي خلال الفترة من 

 39بتة لهذه المشاريع بلغت وبموجودات ثا  مليار ريال،41 مشروعا سمكيا بتكلفة استثمارية تبلغ 161نحو 

كما لعب القطاع الخاص دورا   .من ستة آلاف فرصة عمل  ملايين ريال، وفرت ما يقارب أكثر804مليار و

 في اليمن باعتباره شريكا مهما في هذا القطاع ،الأمر الذي أدى إلى تنامي حصة هاماً في تنمية قطاع الأسماك

  .نصرمة عاما الم18الصادرات السمكية خلال الـ 
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  :السمكية الصادرات

م، 2006 مليون دولار عام 259إلى  1990 مليون دولار عام 27ارتفعت صادرات اليمن من الأسماك من  

مليون دولار، نظرا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة  197 إلى 2007ولكنها انخفضت خلال العام الماضي 

وفير الأمن الغذائي من خلال حظر تصدير ستة أنواع من لحوم الأسماك، وت بهدف تلبية الاحتياج المحلي من

العام  ألف طن222م، إلى قرابة 1994 ألف طن عام 82كما ارتفع الإنتاج من , المرغوبة محلياً الأسماك

  .بنهاية الماضي

، وبزيادة عما استهدفته الخطة % 20.3 م، معدل نمو متوسط بلغ2006وحقق الإنتاج السمكي في العام 

فيما بلغ معدل  %. 17 طناً، بنسبة زيادة قدرها 548ألف و 41م، بنحو 2005- 2001 الثانية للتنمية الخمسية

  .% 6لقيمة الإنتاج السمكي نحو  نمو متوسط الزيادة السنوية

  .جنبيموارد الدخل القومي من النقد الأ وتشكل عائدات الصادرات السمكية مصدراً هاماً من

  :الاتصالات قطاع

على تحديث وتطوير هذا القطاع في  حكومة خلال السنوات الأولى من عمر الوحدة اليمنيةركزت ال 

 خط سنترال هاتفي ، جميعها تعتمد على 31ر713 المحافظات الجنوبية والشرقية والتي لم يكن بها سوى

تراسل بين المدن كانت صناعتها قد تلاشت في معظم البلدان، أما وسائل ال التقنيات الميكانيكية القديمة والتي

 تلك المحافظات كانت تتركز حول محور اتصال ميكرويف يربط عدن بحضرموت بتقنيات سابقة الرئيسية في

وتطورت كما وكيفا  وتواصلت الإنجازات .  قناة200ضمن نظام التقسيم الترددي بسعة إجمالية تقل عن 

صعوبات التي واجهتها دولة الوحدة ، ال وأتسعت لتغطي كافة مناطق أرجاء الوطن في الريف والحضر رغم

فاقت كل التوقعات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات   م لتحدث قفزة2006 -  1995وجاءت الأعوام من 

المشاريع المتمثلة بالسنترالات والشبكات وكابلات الالياف الضوئية وزيادة  سواء من خلال التوسع في تنفيذ

خدمات الهاتف   الثابت على مستوى المدينة والريف بالإضافة الى ادخالالمستفيدين من خطوط الهاتف عدد

  .م1996اليمن في عام   خدمات الانترنت التي دخلتلكم ،وكذ1990النقال التي لم تكن معروفة قبل 

قفزة نوعية حيث وصلت السعة الهاتفية  وفي ظل هذا التطور قفزت السعة المجهزة في الشبكة الوطنية
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 866 الف و 153 خطا هاتفيا مقارنة 125 الف و326و   م الى إلى مليون2008بداية العام المجهزة حتى 

 ألف 21فيما وصل عدد الخطوط الهاتفية العاملة منها حاليا مليون و م ،1990خطا هاتفيا مجهزا في العام 

 .  خطا هاتفيا988و

 خطا هاتفيا هاتفيا ، 575ألف و190م إلى  2008الريفية المجهزة حتى بداية العام ارتفع عدد الخطوط الهاتفية

العاملة  م ، فيما وصل عدد الخطوط الهاتفية الريفية1999 خطا هاتفيا في العام 548 الاف و 3بـ  مقارنة

محافظات الجمهورية   خطا ا ، فيما وصل عدد مراكز الاتصالات في عموم190 وألف 156 إلىمنها حاليا 

  .الجمهوريهي عموم محافظات  مركز اتصال مركزا ف769 ألف و 13

م وازداد 1996عام  وفي مقابل ذلك توسعت خدمات الانترنت الذي دخل الخدمة في اليمن للمرة الاولى في

 3 مشتركا مقارنة بـ 77ألف و 216الى  م2008عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى بداية العام الحالي

م، ،فيما ارتفعت مقاهي 2000مستخدم في العام   الف24م و 1999 مشتركا في العام 862الاف و و 

 بالعالم الريف اليمني يرتبط  .م2008مقهى مع بداية العام  925 م الى2000 مقهى في العام 50الانترنت من 

اليمنية تطورا ملموسا في هذا المجال على الرغم  وبالنسبة لخدمات الهاتف النقال شهدت الساحة GSM الهاتف

 . المشتركين او المستفيدين من هذه الخدمة ، أو تعدد الانظمة المشغلة لها  سواء من حيث عددمن قصر الفترة

 

للتنافس بالسماح للشركات بالدخول للاستثمار فيها، بعد أن كانت مقتصرة حتى عام   أطلقت هذه الخدمةوقد

 / خاص هماعلى شركة تيليمن للاتصالات اللاسلكية، من خلال دخول شركتين للقطاع ال م2001

للاستثمار في هذا  )الثريا( بالاضافة الى خدمة الهاتف النقال عبر الأقمار الاصطناعية/ سبيستل/و/سبأفون

كبديل أفضل / سي دي إم إي/ بنظام / يمن موبايل /  خدمة إدخال  كما تم.  الجي إس إم/ المجال بنظام 

  بذلك أول دولة عربية تعتمد هذا النظام الذي يعمللتكون اليمن/ تيليمن / اللاسلكية  لنظام خدمات الاتصالات

خدمات الهاتف النقال  بكفاءة عالية ويصنف عالميا بالجيل الثالث للهاتف النقال ليصل عدد المشتركين في

شركة جديدة ل ، بالاضافة الى دخو  ملايين مشترك4بنظامي الجي إس إم والسي دي إم إي الى قرابة من 

وتقدمت الانجازات في المجالات  . العام الماضي والتي دشنت) وآي(سم يونيتل هتسبنظام جي اس إم تحت ا

  . بشكل كبير ومضاعف  الخدمية والبنية التحتية الاخرى
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وعلى العموم يمكننا القول أن الاقتصاد اليمني يقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة 

  : الوطني وباعتماد المبادئ التالية لفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال

 العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق - أ

  .التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع 

 والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية والعادلة  التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاونـي-ب

  .القطاعـاتبين جميـع 

 حـماية و احترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقـاً -ج

  .للقانــون

ه الإقليمية الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في الميا

أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة 

  .العامـة

وتقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل 

ت الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعا

  .والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـنـي 

كما ترعى الدولة حرية التجارة الخارجية والاسـتـثـمـار ، وذلك بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، 

 حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع وتصـدر التشريعات التي تكفل

الاحتكار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية 

  .الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانـون 
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  :لنظام القانوني والبيئة القضائيةا 

ساسا على الشريعة الاسلامية التي تعد المصدر الوحيد للقوانين بموجب لنظام القانوني اليمني مبني اا

وحيث ان قواعد الاستحسان والاستصلاح تعتبر من المصادر الفرعية للشريعة الإسلامية فقد تم الأخذ ,الدستور

ية وهكذا بالكثير من النماذج الاوربية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية خاصة في المسائل التجار

ولاكنه مبني على قواعد ) Civil Law(يمكن القول ان النظام القانوني اليمني نظام مختلط يغلب علية نظام

  .الشريعة الاسلامية

  :هيكل القضاء اليمني 

يأخذ القضاء في اليمن بمبدأ وحدة القضاء الذي يتجسد في المحكمة العليا ذلك لانها تختص في النظر في كافة 

  .تورية والإدارية والعسكرية والجزائية والمدنية والأحوال الشخصية الطعون الدس

أما المحاكم الابتدائية فأن المحكمة الابتدائية تكون لها الولاية العامة في جميع القضايا الابتدائية ومع ذلك نص 

اكم الجزائية المشرع اليمني على وجود عدد من المحاكم الابتدائية المختصصة مثل المحاكم التجارية والمح

  .المتخصصة ومحاكم الأموال العامة والمحاكم الضريبية والجمركية 

وتستأنف أحاكم المحاكم الابتدائية بجميع أنواعها أمام محاكم الاستئناف في المحافظات حيث يوجد في كل 

م محافظة محكمة استئناف واحدة تبت في كافة الطعون ضد الاحكام الابتدائية ، وتخضع أحكام محاك

  .الاستئناف للطعن أمام المحكمة العليا 

ولا يوجد في اليمن أي محكمة استثنائية ذلك لأن الدستور اليمني يحظر بنص صريح إنشاء المحاكم 

  .الاستثنائية

ووفقاً لنصوص الدستور اليمني فأن القضاء في اليمن سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة 

، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في من هيئاته
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قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة 

  .ـادم ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتق

بموجب الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية يعتبر القضاء وحدة متكاملة ، ويرتب القانون الجهات 

القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها ، كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط 

م ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم و الضمانات الأخرى الخاصة به

  بأي حال من الأحوال 

وهناك مجلس للقضاء الأعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائــه ، 

ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين و الترقية و الفصل و العزل وفقاً للقانون ، 

ة وإقرار مشروع موازنة القضـاء ، تمهيـداً لإدراجهـا رقماً واحـداً في الموازنة ويتولى المجلس دراس

  .العامـة للدولـة 

المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئـة قضائيـة ، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها 

  :اء ما يلـيوالإجراءات التي تتبع أمامهـا ، وتمارس على وجه الخصوص في مجـال القضـ

  . الفصل في الدعاوى و الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة والقـرارات- أ

  . الفصـل في تنــازع الاختصــاص بيـن جهـات القضـاء -ب

 التحقيق وإبداء الرأي في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي -ج

  .ئهمن أعضا

 الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال - د

  .الشخصيـة و المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون 

   محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون -هـ
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 المحاكم علنيـة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفـي جـميع جلسات

  . الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية

مهامه والقضاة  على أن القضاء سلطة مستقلة في أداء) م 1991(لسنة ) 1(قانون السلطة القضائية رقم  يؤكد

وبأية صورة التدخل في القضايا أو  هم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهةمستقلون لا سلطان عليهم في قضائ

  . جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل

ذاته إن استقلال القضاء هدف ثابت وحتمي لتحقيق العدالة في المجتمع فرضته طبيعة العمل القضائي 

وفرضته إرادة الشعوب الحرة تجسيداً لمثلها العليا في العدل وضبطاً لحركتها نحو تحقيق أهدافها في الحياة 

الكريمة فان لم يكن القضاء مستقلاً فلا يمكن أن تكون هناك عدالة وإذا كان العدل هو أساس الحكم فان 

 .استقلال القضاء هو أساس العدل

القضاء سلطة "على أن ) 149( على مبدأ استقلال القضاء حيث تنص المادة ولقد حرص الدستور على النص 

  ".والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.. .وإدارياًمستقلة قضائيا وماليا 

 صدر قانون السلطة ااستقلاله، كمولتحقيق مبدأ استقلال القضاء ونزاهته نص الدستور على أهم مبادئ ضمان 

وكي .الذي تولى تنظيم القضاء وأجهزته والوظائف التي يمارسها وضماناتها) 91(لسنة ) 1(ائية رقم القض

يقوم القضاء بمهامه وواجباته اوجد العديد من المحاكم التي يناط بها تحقيق العدل بين الناس والجهات 

على القضاة ) 91(لسنة ) 1(وضماناً لنزاهة واستقلال القضاء يحظر قانون السلطة القضائية رقم .المختلفة

مزاولة التجارة، ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات 

القاضي واستقلال وكرامة القضاء ويجب على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته 

يراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى لأعماله أن يقدم كشفاً بما يملكه من مال وعقار و

  .بصورة سنويـة
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  :درجات المحاكم كمــا يلـــي 

   المحكـمة العلـيا-

   المحاكم الاستئنافية-

   المحاكم ابتدائية -

  الحصانة التي يتمتع بها القضاة

   :يتمتع القضـاة بالحصانـة التاليـة

عد عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب أحكام قانون لا يجوز عزل القضاة من مناصبهم إلا ب. 1

  .السلطة القضائية

لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطاً في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن من مجلس . 2

  .القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان

لدعوى الجزائية على القضاة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام لا يجوز رفع ا. 3

  .ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي

  :وقد اوصت ورشة العمل الوطنية الاولى حول القوانين التجارية

ليمنية مع ضرورة الإهتمام بمسائل الإشارة بالخطوات التي قطعها القضاء التجاري في الجمهوري ا -

  .التدريب والتأهيل بشكل مستمر للقضاء التجاريين 

 .ضرورة المشاركة الرسمية والمجتمعين في دعم عمليات الإصلاحالت القضائية  -

عدم الدفع والتركيز على القاضي على أساس عمليات حسابية دون مراعات  الجوانب الأخرى التي  -

 .قد تعود إلى جهات أخرى 
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ضرورة المحافظة على تخصص القضاة خاصة فيما يتعلق بالقضاء التجاري باعتبارهم قد اكتسبوا  -

  .التجاريالخبرة اللازمة فيما يخص القضاء 

  

  :البيئة القانونية للتجارة والأعمال

استعراض لسمات الواقع القانوني والتشريعي المتعلق بالتجارة والاقتصاد والأعمال  )1

  . في الدولة

ففي شمال . م كانت اليمن تنقسم إلى نظامين ودولتين مختلفتين على صعيد التنظيم والاقتصاد 1990م قبل عا

البلاد الذي كان يسمى الجمهورية العربية اليمنية كان نظام الحكم يقوم على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية 

لديمقراطية الشعبية كان يسود هناك والاقتصاد الحر وفي جنوب البلاد الذي الذي كان يسمى جمهورية اليمن ا

  .نظام اقتصادي ذو طابع اشتراكي مستوحى من تجربة البلدان الاشتراكية في البناء الاقتصادي 

م تم تبني نظام سياسي يقوم على أساس الحريات السياسية 1990 مايو 22ومع قيام الجمهورية اليمنية في 

قتصاد الحر ، مع وجود بعض مؤسسات القطاع العام والمختلط والاقتصادية التي تعني الأخذ أساساً بنظام الا

غير أن الطابع الأساسي للاقتصاد هو الاقتصاد الحر ، بعد أن تم الأخذ بنظام الخصخصة للانتقال من 

الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر تم فتح الاستثمار في الغالبية العظمى من مجالات النشاط الاقتصادي مع 

صادية كالبترول  محدودة تتمثل بضرورة الحصول على اتفاقيات مع الدول في بعض الانشطة الاقتاستثناءات

  .والغاز والمعادن
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  : لقوانين المنظمة  للنشاط التجاري والقوانين ذات الصلة ا )2

  .م لم تتوقف حركة التشريع لتنظيم النشاط التجاري في الجهورية 1990منذ مايو 

م حيث 1990شريعية في حياة الجمهورية اليمنية عقب قيام الدولة الموحدة في مايو وكانت أبرز المحطات الت

صدرت عدة قوانين لتحقيق الوحدة التشريعية في الدولة الجديدة وفقاً لدستور دولة الوحدة الذي تم تبنيه في 

م عدد 1997م ، 1993م 1992 ، 1990م عند قيام الدولة الجديدة ، وصدرت خاصة خلال عام 1990عام 

  -:من القوانين التجارة المنظمة للنشاط التجاري بفروعه المختلفة على النحو التالي 

  م2008م إلى 90القوانين المتعلقة بالنشاط التجاري في اليمن من سنة 

  

  تاريخ صدوره  موضوع التشريع  م

  م26/8/90  م بشأن القانون المالي90لسنة ) 8(قانون رقم   1

  م3/9/90  .الجماركم بشأن 90لسنة ) 14(قانون رقم  2

م بشان إصدار التعريفة 90لسنة ) 15(قرار جمهوري بالقانون رقم   3

  .الجمركية

  م22/10/90

م بشأن إلغاء بعض الرسوم 90لسنة ) 20(قرار جمهوري بالقانون رقم   4

  .المفروضة على البضائع 

  م1/11/90

  م10/4/91  .م بشأن الاستثمار 91لسنة ) 22(قرار جمهوري بالقانون رقم   5

  م2/4/91  م بشأن ضرائب الدخل91لسنة ) 31(قرار جمهوري رقم  6

  م12/4/91  .م بشأن القانون التجاري91لسنة ) 32(قرار جمهوري بالقانون رقم  7

  م13/4/91  بشأن السجل التجاري ) 91(قرار جمهوري بالقانون رقم   8

  م13/4/91  م بشأن الشركات التجارية 91لسنة ) 34(قرار جمهوري بالقانون رقم  9

  م13/4/91  م بشأن البنوك التجارية 91لسنة (   ) قرار جمهوري بالقانون رقم   10
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  تاريخ صدوره  موضوع التشريع  م

  م13/4/91  م بشأن التجارة الخارجية 91لسنة ) 40(قرار جمهوري بالقانون رقم  11

  م29/2/92  م بشأن القانون المدني92سنة ل) 19(قرار جمهوري بالقانون رقم  12

م بشأن تنظيم وكالات وفروع 92لسنة ) 36(قرار جمهوري بالقانون رقم  13

  .الشركات الأجنبية 

  

م بشأن الاشراف والرقابة على 92لسنة ) 37(قرار جمهوري بالقانون رقم  14

  .شركات ووسطاء التأمين 

  م2/4/92

  م13/10/94  .م بشأن القانون البحري94سنة ل) 15(قرار جمهوري بالقانون رقم  15

م 91لسنة ) 7(م بشأن تعديل القانون رقم95لسنة ) 4(قرار جمهوري رقم  16

  بشأن الضرائب على الانتاج

  م29/2/95

  م19/2/95  .م بشأن قانون العمل 95لسنة ) 5(قرار جمهوري بالقانون رقم  17

  م25/5/95  .أعمال الصرافة م بشأن 95لسنة ) 19(قرار جمهوري بالقانون رقم  18

  م12/1/96  .قرار جمهوري بشأن التعرفة الجمركية   19

  م9/7/96  .م بشأن المصارف الإسلامية 96لسنة ) 20(قرار جمهوري بالقانون رقم  20

م بشأن إلغاء الرسوم والعمولة التي يتم تحصيلها 98لسنة ) 35(قانون رقم  21

  .ستوردةالمعند منح البيان الجمركي على السلع 

  م24/12/98

م بشأن الغرف التجارية 99لسنة ) 18(قرار جمهوري بالقانون رقم   22

  .واتحادها العام 

  م17/1/99

م بشأن تشجيع المنافسة ومنع 99لسنة ) 19(قرار جمهوري بالقانون رقم  23

  .التجاريالاحتكار والغش 

  م17/1/99

  م13/10/99  .الجودةيس وضبط م بشأن المواصفات والمقاي99لسنة ) 44(قانون رقم  24

بشأن ) 30(م بتعديل بعض احكام القانون رقم2002لسنة ) 10(قانون رقم  25

  .السجل التجاري 

  م5/2/2002
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  تاريخ صدوره  موضوع التشريع  م

  م5/3/2003  م بشأن الأسماء التجارية2003لسنة ) 20(قانون رقم  26

م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية 2006لسنة ) 40(قانون رقم  27

  .لكترونية والمصرفية الا

  م28/12/2006

  م27/3/2007  .الداخليةم بشأن التجارة 2007لسنة ) 5(قانون رقم  28

  م26/4/2007  .م بشأن التأجير التمويلي 2007لسنة ) 11(قانون رقم  29

 

 وغيرها من القوانين والوائح التنفيذية التي أوردناها بالتفصيل في ملحق القوانين المتعلقة بالنشاط التجاري في

  .م الملحق بهذا التقرير2008م إلى 90اليمن من سنة 

وقد عقد اليمن عدد من الاتفاقيات الاقتصادية مع غالبية الدول العربية وعدد من الدول الصديقة ، وتم 

انضمامها إلى بعض مؤسسات مجلس التعاون الخليجي في مجالات التربية والتعليم والشباب والرياضة 

ما تسعى اليمن حالياً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهي عضو في عدد من والمقاييس وضبط الجودة ك

الاتفاقيات الاقتصادية التابعة للجامعة العربية ، كما عقدت اليمن عدد من الاتفاقيات الاقتصادية مع بعض 

ة مع عدد من الدول الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ، وشكلت عدد من اللجان المشترك

  .العربية والاجنبية لتنشيط عملية التبادل الاقتصادي 

 بالإضافة إلى اتفاقيات والدولية،كما تم إبرام عدد من الاتفاقيات مع المؤسسات والصناديق المالية الإسلامية 

  .المتحدةمبرمة مع مجموعة الاتحاد الأوربي ومنظمة الأمم 

  :الاتفاقيات المتعددة الأطراف 

م بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار 1999لسنة ) 49(قانون رقم .1

م والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 22/11/99بين الدولة ومواطني الدول الأخرى الصادر في 

 ).م99لسنة /22(
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 تأسيس المؤسسة م بالمصادقة على الانضمام إلى اتفاقية2000لسنة ) 159(قرار جمهوري رقم  .2

م والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 15/7/2000الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الصادر في 

 .م2000لسنة ) 21(

م بالموافقة على اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين 2001لسنة ) 17(قانون رقم  .3

 .العربيةدول مجلس الوحدة الاقتصادية 

م بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من 2001ة لسن) 18(قانون رقم  .4

الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الصادر 

 .م2001لسنة ) 22(م والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21/11/2001في 

 على الانضمام إلى البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير م بشأن الموافقة2002لسنة ) 41(قانون رقم  .5

وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمسمى منطقة التجارة الحرة والعربية الكبرى الصادر 

 ) .م2002لسنة /20(م والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 20/10/2002في 

ضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية باريس م بشأن الموافقة على ان2006لسنة ) 27(قانون رقم  .6

م 7/8/2006والصادرة في . م 1972لحماية الملكية الصناعية في صيغتها المعدلة والمنقحة في 

 .م 2006لسنة ) 16(والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 

قية م بالمصادقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفا2006لسنة ) 160(قرار جمهوري رقم .7

م والمنشور في الجريدة 6/11/2006تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الصادر في 

   .م2006لسنة ) 21(الرسمية العدد 

هذا وقد أوردنا حصراً شاملاً لجميع القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري المبرمة 

ول والمنظمات الإقليمية والدولية آا الاتفاقيات المبرمة مع بين الجمهورية اليمنية وعدد من الد

المؤسسات المالية وصناديق التمويل و الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة 

وذلك في ملحق الاتفاقيات الاقليمية .و الاتفاقيات المبرمة مع المجموعة الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة

  .لية الملحق بهذا التقريروالدو
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  :أنواع الشركات في اليمن 

 ينص القانون على نوعين من الشركات هي شركات الأشخاص وشركات الأموال وتنقسم شركات الاشخاص 

إلى ثلاثة أنواع أولها شركات التضامن التي يتحمل كل شريك كامل ديون ومسئوليات الشركة دون حصر هذه 

في رأسمال الشركة بل تمتد المسئولية عليه إلى أمواله الخاصة وثانيهما شركات المسئولية بنسبة مساهمته 

التوصية البسيطة وفيها نوعين من الشركاء أولهما يكون مسئولاً عن حصته في رأسمال الشركة والآخر يكون 

  . الشركاتلمحاصة النوع الثالث منمسئولاً بحصته في رأسمال الشركة وبقية أمواله الخاصة ، وتمثل شركة ا

أما شركات الأموال تنقسم إلى عدة أنواع التي تتميز بأن مسئولية الشركاء تكون محدودة بمقدار حصتهم في 

رأسمال الشركة وتتفرع شركات الأموال إلى ثلاثة أنواع هي شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم ، 

ة الأكثر انتشاراً هو الشركة ذات المسئولية والشركة ذات المسئولية المحدودة ، وفي اليمن فأن شكل الشرك

المحدودة ويتم اللجوء عادة إلى هذا النوع من الشركات لتفادي الشركاء المسئولية عن أعمالها في أموالهم 

الخاصة ، وعادة يتم تشكيل هذه الشركات وهي في الغالب غير عاملة وعلى وجه العموم فأنه يتم اللجوء إلى 

ت لتفادي المسئولية كما قلنا وتجاوز القيود القانونية وتسهيل التهرب الضريبي ، وبصفة هذا الشكل من الشركا

عامة يمكننا القول أن الشكل يسود على الجوهر في قانون الشركات اليمني وكذلك الأمر في التطبيق العملي 

ساهمين حيث أن للضمانات التي تحتويها نصوص القوانين سواء كانت النصوص المتعلقة بالشركاء أو الم

الجمعيات العمومية لمعظم الشركات لا تمارس دورها الرقابي المطلوب واجتماعاتها شكلية ويسيطر عليها في 

الواقع عدد محدود من الأشخاص ، وكذلك الأمر بالنسبة للنصوص التي تمنع سيطرة فرد على نسبة كبيرة من 

 الشريك يتم الاتفاق عليه بطرق عديدة ، وفيما رأسمال الشركة حيث أن الحد الأقصى لما يمكن أن يملكه

يتعلق بحسابات الشركات ينص القانون أن يتم تعيين المدراء من قبل الجمعية العامة للشركاء وهم مسئولين 

أمامها كما تتولى الجمعية العامة تعيين مدقق مستقل للحسابات الذي يتبع عادة المعايير الدولية في المحاسبة ، 

  .الجمعيات العامة غالباً ماتكون عند استعراضها لتقارير الرقابة المحاسبية دورا شكليا غير أن دور 

ويميز القانون بين الشركات التجارية العادية وبين الشركات الاستثمارية من حيث جهة الترخيص والإعفاءات 

ص بالمشاريع الضريبية والجمركية ومجالات النشاط حيث توجد هيئة عامة للاستثمار تتولى الترخي
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الاستثمارية والشركات التي تؤطرنشاطها ويعطيها امتيازات جمركية وضريبية وذلك بهدف تشجيع الاستثمار 

  .في اليمن سواء بالنسبة لرأس المال المحلي أو الأجنبي 

د من تفعيل دور وزارة الشؤون القانونية فيما يتعلق بتعديل القوانين التجارية لإزالة ما قد يوجونرى ضرورة 

تضارب بين نصوص تلك القوانين خاصةً قانون الضرائب لإيجاد ثقة متبادلة بين المكلف بدفع الضرائب 

  .والمحصل

وتتم حالياً مراجعة قانونية لقانون الاستثمار على ضوء ما كشفت عنه التجربة من جوانب ضعف لا تشجع 

رالهيئة العامة للاستثمار في جانب على الاستثمار ، ومن أبرز التوجهات في مراجعة القانون حصر دو

الترويج للاستثمار ومراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية وتحويلها إلى جهات الضرائب والجمارك بدلاً 

من تركيزها في هيئة الاستثمار ، ولا زالت هذه المراجعة للقانون والتقاط التي تناولها موضع دراسة ونقاش 

  .حتى الآن 

  :والضعف في القوانين التجارية تحليل نقاط القوة 

نظراً لطبيعة وحجم هذه الورقة لن نقوم بتحليل جميع التشريعات التجارية في اليمن والتعقيب عليها ولكننا 

  .أبرزهاسنركز على 

في الواقع يتضمن قانون الشركات نصوص قانونية تسهل تأسيس الشركات حيث يطلب القانون توفر وثيقتين 

يس الشركة وإقرار نظامها الأساسي  ومن ثم الشهر في السجل التجاري ، ويتطلب تأسيس هما إبرام عقد تأس

شركات الأموال ضرورة الحصول على موافقة الوزير على تأسيسها وعادة يتضمن النظام الأساسي كيفية 

اعها تشكيل وصلاحيات مجلس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية والنصاب القانوني لاجتم

من % 5واصدار قراراتها وفي هذا الصدد توجد بعض النصوص التي تحمي أقلية المساهمين مثل حق نسبة 

المساهمين في رأس المال أدراج مسائل معينة في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة وحق كل مساهم في 

عادية أن تصدر قرارات من الحصول على صورة من محضر الجلسة ، كما لا يجوز للجمعية العامة غير ال

من رأسمال الشركة دعوة الجمعية % 25شأنها زيادة أعباء المساهمين المالية ، كما يمكن لمساهمين يمثلون 
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لعمومية غير العادية للانعقاد لاسباب جدية ، فإذا لم يوجه مجلس الإدارة الدعوة جاز لأولئك المساهمين أن ا

تولى هي توجيه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد ، ومن الأمثلة على يتقدموا بطلب إلى  وزارة التجارة لت

رعاية القانون للأقلية أن قرارات الجمعية العمومية غير العادية يشترط لصحتها أن تصدر بأغلبية ثلثي الأسهم 

ذا كان القرار المتمثلة في الاجتماع ، كما يشترط أن تصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ا

يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو إطالة مدة الشركة أو حل الشركة قبل الموعد المعين في النظام أو 

  .دمجها في شركة أو هيئة أخرى 

من خلال الدفاتر والسجلات التجارية المنظمة التي . ويتميز نظام اثبات المعاملات التجارية بسهولة الاثبات 

  .والتي لا تعد حجة بين التجار فقط وانما حجة على الغير يفرضها القانون 

ولا يوجد في اليمن قوانين تشجع على الاحتكار أو تضع قيود على المنافسة بل نلاحظ وجود قانون خاص 

جهاز (م على أنشاء جهاز يسمى 1999لسنة ) 19(يمنع الاحتكار ويشجع المنافسة ، وينص القانون رقم 

إلا أن هذا الجهاز لم ير النور بعد ، كما يتضمن القانون ) الاحتكار والغش التجاريحماية المنافسة ومنع 

عقوبات هي الغرامة المالية وفي حالة التكرار يكون الحبس وجوباً ، وفي جميع الأحوال يحكم بإلغاء العقود 

اري أو السجل والاتفاقيات المخالفة للقانون ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشطب المخالف من السجل التج

المستوردين أو سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ، ويشترط القانون أن تحال المخالفات إلى النيابة بقرار من 

الوزير بناء على توصية الجهاز ولكن لا ترفع الدعوى العامة عنها إلا بطلب من الوزير ، وفي واقع الأمر 

لا نعلم ما إذا كان القضاء قد اصدر أحكام وقرارات بموجب فأن هذا القانون بصفة عامة لم يفعل حتى الآن و

  .هذا القانون 

م ينص على عقوبات 1994لعام ) 19(وفيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية فان القرار الجمهوري بالقانون رقم 

ر على دولا) 50(الحبس من مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال أي ما يعادل 

  :كل من يرتكب فعلاً من الأفعال التالية 

 .القانونالاعتداء على حق من حقوق المؤلف أو المكتشف أو المخترع أو المقترح الواردة في  -



Z:\MENA CLS\Final National Reports\Yemen 

 

 . وصفة الغير إبداعياالنسبة إلى النفس مؤلفاً أوأختراعاً أو اكتشافاً أو اقتراحاً  -

  .الأعمالالتحريض أو الاشتراك في مثل هذه  -

 كما يشترط القانون ذاته جواز تطبيق عقوبة أشد ينص المضرور، دون الإخلال بالحق في تعويض وكل ذلك

  .الفكريعليها أي قانون آخر غير قانون الحق 

ويلاحظ أن العقوبات التي ينص عليها القانون غير كافية لحماية الحق الفكري حماية فعالة ولاتشكل رادعاً 

  .قوياً لمرتكبي مثل هذه الأعمال 

م  أما الوسائل الأخرى البديلة 1997لعام ) 32(وينظم القانون قواعد التحكيم والصلح في قانون التحكيم رقم 

  .لحل المنازعات كالوساطة والتوفيق واللقاء الودي فتمارس عملياً ولكن لايوجد أي تنظيم قانوني لها 

 مثالين لذلك هو القضية التي رفعتها أمام ويمكن للدولة أن تكون طرفاً في التحكيم الداخلي أو الدولي وأبرز

محمة التحكيم في لندن التابعة للغرفة التجارية الدولية في باريس شركتي هنت واكسون على الجمهورية 

م والتي قضت بشطب دعوى هنت لصالح 81اليمنية على تمديد عقد الامتياز الممنوح أصلاً لشركة هنت عام 

  .م 2008أغسطس الماضي الجمهورية اليمنية وذلك في شهر 

والمثل الآخر على التحكيم الداخلي هو القضية التي رفعتها شركة تركس مع شركة تركية بصدد عقد فني مع 

 الجوف وذلك أمام المركز اليمني للتوفيق –لتنفيذ طريق صنعاء ) مصلحة الطرق(وزارة الاشغال العامة 

استحقاق الشركة المدعية ببعض التعويض ومنحها والتحكيم حيث قضى الحكم الصادر من هيئة التحكيم ب

  .بعض الوقت 

ومن الجدير بالذكر أن المركز اليمني للتوفيق والتحكيم تم تأسيسه من قبل البنوك التجارية وعدد من القضاة 

والمحاميين ورجال الأعمال ومعتمد من قبل البنك المركزي اليمني ووزارة العدل واتحاد الغرف التجارية 

 البنوك ، ويمارس المركز عدد من الوسائل البديلة لحل المنازعات إلى جانب التحكيم وذلك كالتوفيق وجمعية
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والوساطة والصلح ، وهو عضو في اتحاد مراكز التحكيم الدولية وعضو مؤسس في اتحاد مراكز التحكيم 

  .العربية 

م أرباب العمل والعمال والدولة للنظر وينظم قانون العمل العلاقة بين أرباب العمل والعمال وتوجد هيئات تض

في كل ما يتعلق بهم ، ولا توجد في القوانين نصوص تعسفية ضد رب العمل اذ أن القانون بصفة عامة 

  . يتضمن الأحكام والقواعد المتفق عليها في إطار منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية 

  : القوانين التجارية بعدد من التوصيات على النحو التاليهذا وقد خرجت ورشة العمل الوطنية الأولي حول

 . ضرورة وجود برامج التوعية تنظم شراكة الحكومة مع القطاع الخاص   -1

ضرورة وجود نصوص قانونية تؤدي إلى مخرجات تخدم الاقتصاد والتنمية في البلد وبما يؤدي إلى  -2

 .لواردات التقليل من حجم البطالة والموازنة بين حجم الصادرات وا

المطالبة بإعادة النظر في بعض القوانين الصادر مثل قانون الرسوم القضائية مثل  قانون الإثبات  -3

 .وقانون الضرائب 

 .إعادة النظر في قانون الرسوم القضائية للحد من الدعاوى المتراكمة أمام المحاكم التجارية -4

 .بيئة والمصلحة الوطنية اليمنية ضرورة معالجة النصوص الخاصة بقانون الإستثمار وربطه بال -5

 .القانونيينضرورة وقوف المشرع اليمني حول ما يتعلق بسلوك المحاسبين  -6

 .بالقروضضرورة وجود نص تجريمي يجرم تصرفات مجالس الإدارة في البنوك فيما يتعلق  -7

 . ضرورة وجود قانون المعاملات الإلكترونية  -8

 :وهيي لم يتضمنها ضرورة تضمنين القانون التجاري العقود الت -9

 . عقود التوريدات -

 . عقود الرهن العقاري -

  . عقد القرض -
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  .اري تضافر التشريعات التجارية الأخرى المكملة لتشريعات القائمة مثل قانون منع الإحتكار والغش التج-11

نين المنظمة للأعمال  الدعوة إلى المؤسسات والشرآات التجارية والمصرفية والجهات الرقابة للالتزام بالقوا-12

  الإنجاز لما لذلك من أهمية آبيرة في إصلاح القضاء التجاري وتطوره وسرعة 

  :آثار الواقع التشريعي على تعزيز البنية الاستثمارية

م وسنة 1997 لسنة، وتعديلاته م1991 لسنة) 22(قانون الاستثمار رقم بواسطة  الاستثمار في اليمن يدار

 يتضمن إلا أنه والأجنبي،الاستثمار المحلي كل من على ويتم تطبيق هذا القانون . يذية، ولائحته التنفم2002

  . الأجانبمستثمرون اليقوم بها التي ستثمارات للاقواعد خاصة 

و حيث أن مسألة الاستثمار في اليمن تحتل الحيز الأكبر من اهتمامات الحكومة اليمنية في الشأنين التجاري و 

 تعليقات على قانون الاستثمار و –مذكرة بعثة البنك الدولي "ت باهتمام كبير تقريراً بعنوان الاقتصادي فقد تلق

الذي سنعتمد عليه في " المقدم من مكتب الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي" التعديلات المقترحة حالياً

ي للاستثمار و إجراءاته تعرضنا لمسائل القوة و الضعف في القانون و نظام الحوافز و الإطار المؤسس

  . الإدارية و قضية الحصول على أراضي للاستثمار

  : قانون الاستثمارفي القوة نقاط

 قانون الاستثمار يشمل العديد من ، فإن التجارية الوطنية في اليمنالأعمال بيئة تشجيع إلى  الراميةجهودالفي 

القطاع الخاص، بما في ذلك جذابة وذلك من قبل  أو مفيدة أنها على إليهانظر  ما ي عادةًالتيات الهامة السم

 : الأجانبالمستثمرون 

 . )2 المادة (تعاريف المصطلحات الهامة

أي قانون في  -لاسيما المستثمرون الأجانب – نو المستثمرالتي يتوقع أن يجدها الأساسية الضمانات دراجإ

 : التاليةضمانات وبالتحديد الثل، امار ماستثم
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  1)4المادة (حرية الاستثمار 

  )11و   5المادة  (المعاملةالمساواة في 

 ) 7المادة ( على الأراضي الأجانبلمستثمرين ا حصول إمكانية

 ) ب. 17 المادة (والفصلبما فيها التوظيف ) 10المادة  (الإدارةحرية 

 ) 12المادة  (زامي وتحديد الأرباحضوابط التسعير الإل من الإعفاء

 ) 15 و 13 ةالماد (ة المستثمررؤوس الأموال ووالأموال،، وتحويل الأرباح

 ) 13المادة  (المصادرة أوالتأميم الملكية، أو  انتزاع من الحماية

 ) 61المادة ( آليات التحكيم إلىالوصول 

 إلى التعديلات المقترحة  إحدىتسعى: ملاحظه). 16المادة (مشروع الاستثماري لحق استيراد المواد اللازمة ل

استيراد بمشاريع لعدم السماح لهل القصد هو .  تفسير لهذا التغيير المقترحأي ولم يقدم.  هذه المادةإلغاء

 تغيير هذا إن القصد ببساطة هو أو). ؟أساس أيعلى و؟ ها بعضأو المدخلات كافة (تحتاجهاالمدخلات التي 

 الفنية الإضافية ات مزيد من المساعدأن هناك حاجة إلىهذا كذلك قد يوحي .  هنامكفولح توضيوال؟ الإجراء

  . و الإجراءاتعلى السياسات التجاريةفي مجال 

ومع ذلك فقد أوصى مكتب الخدمات الاستشارية . بشكل واضح المؤسسي للاستثمار تم تعريف الإطار

 "تشجيع الاستثمار" في دراسة  المؤسسيالإطار علىهامة لاتغييرات ال العديد من للاستثمار الأجنبي بإجراء

                                                 
القانون ( في دول مجلس التعاون الخليجي الأجنبيجل تشجيع الاستثمار أ من القانون النموذجي ، وبشكل مماثل 1

 ية بموجب اتفاقةالمستثنا] بما في ذلك[يسري على جميع الاستثمارات الأجنبية، ) دول مجلس التعاون الخليجيلالنموذجي 

 .ة خاصية بموجب امتياز أو اتفاقالطبيعيةلموارد ا  استغلالأواستخراج ب المتعلقة أو، أو قرار، ةخاص
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طار ماهية هذا الإ على، ومن المفيد للمستثمرين قراءة القانون للتعرف أعلاه إليهالمشار وا المستكملة مؤخراً

  ). 37 و 27 ادةالم(

بيد . الأجانبللمستثمرين  بالتأكيد ميزة جذابة جداًهذا  في القانون، المحددةقليل من القيود والالتزامات الهناك 

 أنينبغي وعلى كل حال،  القانوني والتنظيمي، الإطار في أخرى مواضع هذه القيود قد تكون موجودة في أن

  . الشفافية لأغراض في القانون يشار إليها

  :نقاط الضعف في قانون الاستثمار

بالطبع لا ينبغي . والأسلوب فيما يتعلق بالشكل المحتمل المستثمر لتثبيط سماتتثمار عدة يتضمن قانون الاس

قانون ال مهمة والأوليةالانطباعات تعد  الاستثمار تشجيعفي مجال القول بأن الشكل أهم من المضمون، إلا 

المطول وغير  القانون من كثرأ أولياً اً ايجابياًانطباعاً ومختصراً ربما يخلق على الأرجح واضحالذي يكون 

   .الواضح

 التي الإنجليزية النسخة في  صفحة64 مادة تحتل ما مجموعه 76: بشكل مفرطهذا القانون كثيف وطويل 

اقتصرت  المباشر، الأجنبي للاستثمار اًجدالمنفتحة   البلدانكثير من البلدان، ومن بينها بعضال. هاقمنا بمراجعت

 المستثمرين إلى أكثر ايجابية إشارةرسل ت بالتأكيد ي صفحات، وه7 أو 6 علىار  المتعلقة بالاستثمهاتشريعات

ن القانون يتضمن العديد من القضايا التي أ وقد يكون أحد الأسباب في ذلك هو). هم جذبإلىسعى البلد يي ذال(

لمتعلقة  االبنود ، نقلكما نقترحو. التشريعية من النصوص اينبغي معالجتها على نحو مناسب في غيره

من شأنه أن الذي الضرائب والجمارك، ب القوانين ذات الصلة إلى الضريبية والإعفاءات الجمركيةالرسوم ب

إذا كانت  أيضاهذا النهج ننصح بتبني ، أخرىمرة . وإيجازاً  استساغةًأكثرساعد على جعل قانون الاستثمار ي

 تقدمكذلك، .  القليلة المقبلةالأشهر خلال لضريبيةا أو الجمركيةصلاح النظم إتعتزم  ،هو مأمول، كما السلطات

 قانون وليس لجوهرية فيذ ما تكون مخصصة لتنفيذ اللوائح التنكثير من التفاصيل التي عادةًات الالتشريع

 القانوني، ومن الهيكل الحكومة على بعض المرونة في تطبيق ستحافظ هذا النهج، أعقابفي . الاستثمار

  . لقانونتعديل اسهل من ائح التنفيذية أاللون تعديل أالمؤكد 
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ي تمن المصطلحات الرئيسية الإلى عدد متواضع  بسهولة  اختصارهاقائمة التعاريف طويلة للغاية ويمكنإن 

  .  القانونعلى اختصار  تساعد أنامن شأنه

 الداخليةالإشارات العديد من  حيث تضمن على مفرطمعقد بشكل قانون الاستثمار أن مما ضاعف من طوله، 

 إلى رجوعالب إلاهناك العديد من الحالات التي لا يمكن فيها فهم مادة من المواد . أخرىأحكام إلى التي تشير 

  . أخرى ثلاث مواد أو مادتين

غير الصحيحة و التي تشير إلى  الداخلية الإشارات هناك العديد من ، غير واضحةكما ان العديد من الأحكام

) 1(من المادة ) 1 (الفقرة:  إلى ما يلي ةمثل الإشار(قانون الاستثمار ل الإنجليزية النسخةفي أحكام أخرى 

) 4-2-1) (أ (20 والمواد )23(في المادة موجودة ) 1- أ (الفقرة) 20( والمادة ؛)21(في المادة موجودة 

) ب( و) أ ()20(والمادة ) 3) (أ ()71( في المادة  موجودة)ب ()42( المادة ؛)1 ()39(في المادة موجودة 

 إلى النص الأصلي تكون هذه مشاكل الترجمة من النص العربي أنويمكن ). ب ()71(في المادة موجودة 

 أن قانون الاستثمار من خارج البلاد دون يطّلع على قد ، المحتملالأجنبي،مع ذلك، فإن المستثمر . الإنجليزي

  . وضوح في التشريعاتر الافتقا  محلي فيصاب بالإحباط بسبب محامٍيستشير بالضرورة

التعديلات المقترحة، لسوء صياغتها،كما أن  أٌعيد حذفت أوبعض المواد : ملاحظات على التعديلات المقترحة

  . الأحكاملعديد من لوضوح التحسين تجاه  أولقانون ا طول، وكثافة نحو تقليص عملت الشيء القليلالحظ،

  :حوافز الاستثمار

 الجمركية من جميع الرسوم  المستثمرينعفيتقانون ال من 18المادة :  على الوارداتالجمركية تالتعريفا

لسلطة بعين الاعتبار ا حيث تأخذ ، تأهيل مشروعإعادة أو وتوسيع لإنشاءثابتة على الموجودات الضرائب الو

 الزراعي من الإنتاج ومدخلات الحيوانية والثروة اكالأسممصايد  18تعفى المادة  و. المحليللإنتاج الأفضلية

 المستوردة التعليمية وتجهيزات الفنادق والمستشفيات والمشاريع أثاث  إضافة إلى ذلك تعفى.الجمركيةالرسوم 

 تسمح 19 المادة أنكما .  لمدة سبع سنواتهامااستخدتم  قد ها استبدالالمقصود كانت المواد إذالاستبدال ل

لجنة ل تجيز 24ومع ذلك، فإن المادة .  المعنيةالأطراف على طلب من الثابتة بناءًالموجودات  تعفيأن لسلطة ل
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 الإنتاجومدخلات  المجمعة  على استيراد السلعالجمركية الرسوم تزيد أوفرض أن ت الجمركية التعرفة

  . لإنتاج المحليلمنافسة ال المستوردة

 إنتاجه من  جزءاًقائم يصدر مشروع أي من القانون 26المادة تمنح : الجمركية على الصادراتعريفات تال

 أو أي الرسومعفاء من لإا) 2( الضرائب المفروضة، أو الرسوم كافةعفاء من لإا) 1(يصبح مؤهلاً لـ 

 من الضرائب الإعفاء) 3(، المسجل الناتجة عن المشروع السلع والخدمات إنتاج على أخرىضرائب 

) 4( للمشروع، و الممنوحة التصدير بعد انتهاء فترة الإعفاء إيرادات من مكتسبةال الأرباح على المدفوعة

ذلك المقدار من  في المتضمنة المستوردة المدخلات على المدفوعة والرسوم الجمركيةاسترداد كل الرسوم 

 أيلى دول مجلس التعاون الخليجي لا يحتوي علوفي المقابل، فإن القانون النموذجي . المنتجات المصدرة

 أيها دي معظم بلدان العالم لم يعد لأن أيضا ونلاحظ ، على الصادراتالجمركيةالتعريفات من  إعفاءات

  .  الزمنهذا نظام عفا عليهو. على الصادراتجادة  جمركيةتعريفات 

أن يقوم مجلس الوزراء ويمكن ل.  سنوات7المشاريع من ضريبة الأرباح لمدة تعفى  :الضريبية الإعفاءات

 لاثةإضافيتين، لكل منها لتحقيق أحد الشروط الثسنتين  بمدة وت أو أكثر  سنوا10 إلى ديد الإعفاءاتبتم

للضريبة  إعفاءاتالقانون يتيح كما . سنة 16تجاوز تن أ الإعفاءاتجموع إلا أنه لا يمكن لم، للمشروع

لشركات العاملة في اليمن، عمال التجارية المفروضة على اممارسة الأضريبة ، وةالدمغضريبة ، وةلعقاريا

٪ من 50 لـ الإعفاءاتمزيد من هناك الو. الومس الأؤو عن غيرها من الضرائب المفروضة على رفضلاً

 أرباحوجد ضريبة دخل على تلا  كما أنه ،.  لتمويل المشاريعةالضرائب المفروضة على القروض الممنوح

  . المشروع

حوافز على ما كشفت عنه تجربة تطبيق القانون من محدودية و تقترح بعثة البنك الدولي مراجعة نظام ال

فعليته في جذب الاستثمارات إلى اليمن و إحالة الإعفاءات الضريبية و الجمركية بعد مراجعتها إلى كل من 

  .مصلحتي الضرائب و الجمارك حتى تتفرغ الهيئة للقيام بهمتها الأساسية التي تكمن في الترويج للاستثمار

  : مؤسسي الالنظام
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الأنشطة  خليط من كل من يوظيفتها هكهيئة العامة للاستثمار يئة  الهبتأسيس 22قانون الاستثمار رقم قام 

أسمائها، هي أساساً منظمات كما يظهر من هيئات تشجيع الاستثمار، . ستثمارالا أنشطة تشجيعالتنظيمية و

سمعة طيبة ز خدماتها على تسهيل أعمال المستثمرين، وتوليد الاستثمارات، وبناء ن تركأ؛ ينبغي تشجيعية

التي تتطلب  الاستثمار هي العميل الأساسي لهيئات تشجيع الأجنبية ما تكون الشركات غالباً.  للسياسةومناصرة

 التنظيمي ن الجانبإ، فأخرىومن ناحية .  استثمار الشركةلمراعاة ظروف الأولىخدمات في المراحل ال

 عن تسويق ختلف تماماًوالتي ت عمليات التفتيش إجراء عن لتوفير التراخيص والموافقات والشهادات، فضلاً

 وأنظمةلقوانين يمتثلون مشاريعهم ولمستثمرين أن ا التنظيمي العمل يؤكد. لمستثمرينغاية لاليمن باعتباره 

   وتشغيل أعمالهم التجاريةءلإنشاالاحتياجات المختلفة تنهي نها أ، مما يعني البلد

  تنظيم وكبير فيالجهد الظهار لإالاتجاهات الحديثة في الوظيفة التنظيمية ممارسة الرقابة التنظيمية شهدت 

في . بدلاً من تعريضهم للمراقبةجراءاتها، وفي التعامل مع المستثمرين كعملاء إتبسيط متطلبات الاستثمار و

منفصلة منظمات فضل في أكون في وضع تعتين من الوظائف سن مجموأ الممارسات أفضل توحيحين 

حذراً كون ي أنشأن يجب ال اهذب قرار أي أن إلا، ة الشخصيةنشطالأعلى  تكليفها بشكل واضح ركزوالتي ي

هناك إذا لم يكن على سبيل المثال، . أدوار منفصلة المتاحة لتنفيذ ة الظروف المحددة والخيارات البديلجداً من

 ةتحت نفس المظليمكن إبقاء الحالة المهام، من  تينو مجموعسي محسن لتحمل مسؤولية واحدة أخيار مؤس

 .  عن بعضها البعضهالفصلتنظيمية واضحة ينبغي اتخاذ خطوات المؤسسية إلا أنه 

 :الإدارية الإجراءات

دارية عديدة ومعقدة الإجراءات الإ.  للاستثمارالإدارية جراءاتالإطار المؤسسي هي مسألة لإلوثيقة الصلة ال

 محاولة قيمة يهالإجراءات التنظيمية ووالإعفاءات  ،عيراشالجزء الخاص بترخيص الم. في قانون الاستثمار

القرارات اتخاذ  التي تواجه المستثمرين بما في ذلك فرض قيود زمنيه على ةداريللحد من الصعوبات الإ

" الصمت يعني الموافقة"ن أي أ( حالة عدم الاستجابة في الوقت المناسب يفالآلية الموافقة المتبعة ب ةداريالإ

  ).63-58ج، 38المواد ( ومما يدعم ذلك توافر آليات الاستئناف بالنسبة للمستثمرين ). من حيث المبدأ

  : داري، مثل العبء الإالتنظيمي وعن التعقيد قانون الاستثمار الحالي، هناك أمثلة عديدة بموجب 
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 .الهيئة العامة للاستثمار قبلمن النظام المرهق لإجراءات فحص التعرفة الجمركية 

وبالنـسبة  تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتحديد قابلية تطبيق رسوم التوثيق على تجهيز اتفاقيات المـشروع،                

أكثـر  ، وتكاليف الامتثال أقل  التوثيق رسومةتكلفتكون في حين . رسوم التوثيقتكون معفية من   كبر  للجزء الأ 

 . لاعتبارات الإعفاء–نظراً لوجوب تسليم المؤسسات التجارية اتفاقياتها إلى الهيئة العامة للاستثمار لمراجعتها 

مـع مجموعـة الحـوافز      وعلى موظفي الهيئة العامة للاستثمار التعامل مع سلطات قضائية اقتصادية متعددة            

 . تي استثمارلى منطقإ لتقسيم البلاد نظراًها المؤهلة الخاصة ب

التي تتطلب إجـراءات   ةعفاءات الضريبي الحوافز والإ ب الخاص جزءعلاوة على ذلك، وكما ذكر من قبل في ال        

وتغطية الفترة الزمنيـة    المشاريع  أهلية  لى تحديد   إهناك حاجة   مراقبة معقدة ووقت طويل كما في هذا النهج، ف        

  . تحقيق هذه المشاريعبة لمراقوكذلك اللازمة 

   :الحصول على الأراضي

مام الاستثمار الخاص وتنمية القطاع أ عقبات خطيرة لاستمرارها في وضع تركيز خاص ةلأتستحق هذه المس

القطاع قيادة يع نمو توصيات لتسروالولويات الأ " يلبنك الدولإن تقييم مناخ الاستثمار ل. بشكل عامالخاص 

الضوء على قد سلط ، م2006  في مارسالذي أجري في اليمن وصدر " )تقييم مناخ الاستثمار (الخاص

توفر وتشمل هذه المشاكل . شراء أو تأجير الأراضيعند خاصة الشركات ال التي تواجهها ةالمشاكل الخطير

دراجها في قانون قضايا بإهذه الحل  لم يتم 2.ةذات وثيقة ملكية قانونية مضمونلأراضي التجارية مع مقيد ل

صل بين لفاإن هذا ). 7المادة  (يضارحق شراء أو استئجار الأضمن فقرة محددة لضمان  22الاستثمار رقم 

. خرىفي العديد من البلدان الأراقبناها وقد ليس بنادر  يضار قضايا الأبشأن" ةالممارس"و" كتبالفي القانون "

عن حلها لا يمكن و بشكل كبير ةمعقدتسجيل العلى صكوك ملكيه الأراضي ونظم الساسية الأتنطوي المشاكل 

                                                 
2 المعلقة  القضايا آافة المائة من يف 80لوحظ في تقييم المناخ الاستثماري أن النزاعات على الأراضي قد غمرت المحاآم اليمنية لتشمل ما يقارب من  

حѧول دون اسѧتخدام الأراضѧي أو     يمتكررة  الراضي   الأ ةملكينزاعات  ودقيقة  الو غير   أ ةلناقصلسجلات الأراضي ا  التاريخ الطويل   إن  . م2000في عام   

سياسѧات  مѧصفوفة العوائѧق و   ( الѧيمن    يفѧ  تحريѧر بيئѧة الاسѧتثمار     "لاحظ التقرير اليمني الأخير بعنѧوان       . لقروض الرهن العقاري   إضافي   المباني آضمان 

. ما يظهر أآثر من شخص مدعين بملكية الأرض أن المشاآل المرتبطة بشراء الأراضي لمشروع الاستثمار غالباً)"المعالجة  
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تنفذ أن تتبنى و يةحكومة اليمنعلى ال من ذلك، وبدلاً. لبلدلستثمار الا في قانون حكم أو حكمينضافة إطريق 

عالية هذا الضمان لمستثمرين المزيد من الثقة في فلعطي  التي ستُةيئجراصلاحات الإ الأراضي والإةسياس

 للهيئة عطاء السلطةيعتزم إالتعديلات التي يجري النظر فيها أحد هذه ن أويبدو . لشراء واستئجار الأراضي

      ".برام العقود ذات الصلةإواريع راضي اللازمة لإقامة المشتخصيص الأ"لـ العامة للاستثمار

ة في الشريعة الإسلامية والعرف فأن قواعد التحكيم ونلاحظ بالنسبة للتحكيم انه باستثناء قواعد التحكيم العام

الحديثة لا زالت بحاجة إلى مزيد من التوعية للمساعدة على انتشارها خاصة وأن القانون يسمح بمثل هذا 

  .الاختيار بل ويلزم المحاكم بعدم النظر في القضايا إذا وجد في العقد أو اتفاق مستقل نص يقض بالتحكيم 

عد العقد في القانون المدني اليمني هي جيدة أن لم تكن أكثر من جيدة لمعظم الصفقات والخلاصة أن قوا

  .التجارية

والجدير بالملاحظة أنه بالرغم من أن القانون المدني يعتبر القانون العام للقعود فإن القانون التجاري وقانون 

.... ن التجاري وعقد الشركة التجارية الشركات قد تضمنا أحكاماً لتنظيم بعض أنواع العقود التجارية كالره

  .الخ

من ) المخصص للتنفيذ المدني(أن تنفيذ العقود واستعادة الديون في اليمن نظمها القانون في الكتاب الثاني 

م حيث شمل الكتاب الثاني على عدد ثلاثة أبواب وكل 2002لسنة ) 40(قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 

  . 504 حتى 314صول وفروع وتشمل المواد من باب موزع على عدة ف

يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتصاداً لحق محقق الوجود ومحدد المقدار وحال  وبصورة عامة لا

الأداء ، كما لا يجوز التنفيذ إلا بموجب صورة تنفيذية تتمثل بالسند التنفيذي مذيلاً بالصيغة التنفيذية ما لم 

  .غير ذلك ينص القانون على 
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  :ات التنفيذية بموجب القانون هي السند

 .الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية -

 .للقانونأوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص وفقاً -

 .أحكام المحكمين القابلة للتنفيذ -

 .اتفاقات الصلح المصادق عليها من المحاكم -

  .القانون للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها في القرارات النهائية-

  . مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة التي هي بخط كاتب مشهور -

وإضافة إلى ذلك يجوز تنفيذ السندات التنفيذية الصادرة في بلدان أجنبية إذا كانت هذه السندات التنفيذية تعتبر 

   :شريطةلقانون اليمني كذلك في ا

 أو الآداب العامة أو قواعد النظام العام الإسلاميةأن لا يخالف السند التنفيذي الأجنبي أحكام الشريعة  )1

 .اليمنفي 

أن تكون المحاكم اليمنية غير مختصة بالنزاع الذي صدر فيه السند التنفيذي الأجنبي وأن المحكمة  )2

  .قانونهاقضاء الدولي في التي أصدرته مختصة به طبقاً لقواعد ال

 ) .المعاملة بالمثل(أن يكون التنفيذ بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ السندات التنفيذية اليمنية 

  :حجز مال المدين لدى الغير

يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون للمدين لدى الغير من منقولات أو ديون أو 

لأخرى ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ، ويبدأ الحجز تحفظياً وينتهي تنفيذياً ، ويسري هذا الحقوق ا
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الحكم على حجز الأسهم والسندات الرسمية وعلى حصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية ، 

  .وحق صاحب رأس المال لدى العامل الذي يضارب به 

  :الحجز التنفيذي

نفيذي إلاّ إذا كان لدى طالب الحجز سنداً تنفيذياً وبعد أن يكون قد أعلن المدين بالتنفيذ  يقع الحجز التلا

  .الرضائي له وبعد مرور المهلة التي يحددها القانون 

ويجوز للقاضي إذا رفض المحجوز عليه حجزاً تنفيذياً تسليم الأموال المحجوزة طواعية ، او قام بعمل خلاف 

 الأموال ، وكانت الأموال المحجوزة لا تفي بالدين جاز أن يأمر بحبسه وفقاً لقانون لمقتضى الحجز ، أو أخفى

  .المرافعات والتنفيذ المدني 

ويطبق القانون قواعد محددة للحجز على العقارات والمنقولات بحيث يضمن للدائنين الحصول على حقوقهم ، 

، أكانت عقارات أو منقولات ، كما يضع وتختلف طبيعة هذه الإجراءات حسب طبيعة الأموال المحجوزة 

القانون قواعد وإجراءات خاصة لبيع الأموال المحجوزة ، وتختلف هذه القواعد والإجراءات حسب ما إذا 

  كانت هذه الأموال من العقارات أو من المنقولات ، كما يضع القانون قواعد لتوزيع حصيلة الأموال المباعة 

  :لى الدولةفي حكمها ع لأحكام وماتنفيذ ا

ينص قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني عن إتباع القواعد العامة في التنفيذ على الأحكام الصادرة ضد 

الدولة على أن يكون الإعلان بالحكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً فأن لم تقم  الجهة بالتنفيذ يتم إبلاغ 

يوماً فإن لم يتم التنفيذ مع ذلك خلال هذه المدة اصدر القاضي ) 45(رئيس الوزراء للأمر تنفيذه خلال مدة 

أمراً بالتنفيذ وأن كان التنفيذ يستلزم الحجز على حسابات الجهة الحكومية في البنك المركزي أو أي بنك آخر 

  .فللقاضي الأمر بتنفيذ الحجز 

 الحكومية بالتعهد رسمياً بتخصيص وإذا آان المبلغ المحكوم به آبيراً يجوز للقاضي تقسيطه مع إلزام الجهة
الأقساط المحكوم بها ضمن موازناتها القادمة ، ووضع قانون المرافعات والتنفيذ المدني عقوبات في التواطئ 
على إصدار الأحكام لصالح المحكوم له سواء آان ذلك التواطئ من القاضي أو من غيره حيث يعاق ب عليها 

 ، 487(نظم قانون المرافعات والتنفيذ الأحكام الصادرة على الدولة في المواد بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ، و
490  (.  
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  :تنفيذ الرهون العقارية 

وتواجه المحاكم الكثير من الصعوبات عند نظرها قضايا تتعلق بتنفيذ الرهن العقاري وأسباب ذلك تعود إلى ما 

  :يلي

أي وثائق الملكية العرفية وليس على أساس ) رالبصائ(تعامل البنوك مع المقترضين يتم على أساس  -

 .العقارينظام السجل 

 .أن البيانات في عقود الرهون غير مستوفيه للشروط الرئيسية للرهن العقاري  -

 .أن مواصفات العقارات غير دقيقة وبالذات في العاصمة صنعاء وكذلك عملية تقييم العقار  -

ل الشخصي وليس السجل العيني مما يستوجب أن قانون السجل العقاري مبني على أساس السج -

  . من المنازعات المتعلقة بالأراضيالعقارية وللحدسرعة تعديله لخلق الاطمئنان حول المعاملات 

   :فعالية نظام الائتمان في تطوير التجارة وتمويل المشاريع

ة وتمويل المشاريع لأنه يخالف د نظام الائتمان القائم حالياً لدى العديد من البنوك على تطوير التجار يساعلا

القواعد الدولية المتبعة في الائتمان ويقوم على أساس جاه المقترض والمعرفة به دون أخذ الضمانات الكافية 

  .منه وحتى في حالة أخذ الضمانات فأنها عادة ما تكون قيمتها أقل بكثير من المديونية 

  : لتطوير التعاقد وتحصيل الديون المقترحات

ص في قواعد الحجز التنفيذي على إلزام المدين بتقديم تصريح أو بيان مدعماً باليمين من أن ين )1

 .للحجزأمواله القابلة 

أن يعطي لقاضي التنفيذ في حالة عدم قيام المدين بتخصيص أموال كافية لتحصيل الديون المحكوم  )2

بنوك تقديم معلومات عن  أن يطلب من الجهات الحكومية والمنظمات العامة والخاصة والعليه،بها 

 .الأموال العائدة للمحكوم عليه والموجودة لديها أو تصرف بها

 .الأخذ بتجربة بلدان المغرب العربي وتونس في الوسائل البديلة لنظام الإفلاس لاستعادة الديون  )3
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من قانون المرافعات والتنفيذ المدني بحيث يمكن السماح لشركات تحصيل ) 117(تعديل المادة  )4

 .الدائنينلديون من الترافع أمام القضاء نيابة عن ا

أن تتعامل البنوك في مسائل الرهن العقاري على أساس القيود المستخرجة من السجل العقاري وليس  )5

 .البصائرعلى أساس 

 .أن ينظم السجل العقاري على أساس النظام العيني  )6

 .ث تستوفي الشروط القانونيةإعادة النظر في البيانات الخاصة باستمارات عقود الرهن بحي )7

 .تحديد المواصفات الدقيقة للعقارات في دعاوى الرهن العقاري وتقييمها تقييماً صحيحاً  )8

 .تطوير نظام إدارات الائتمان في البنوك وتسليمها لذوي الخبرة  )9

رة الابتعاد عن إدارة البنوك من قبل أصحاب أكثرية الأسهم كون غالبيتهم غير مؤهلين في مجال إدا )10

البنوك وغير متخصصين إلى جانب استغلالهم ومخالفتهم لقانون البنوك بشأن حصولهم على أكثرية 

 .المساهمينالمديونيات من حساب المودعين أو 

الذين يعملون أكثرهم بالمخالفة للقانون من خلال توثيقهم ) الموثقين المحليين(ضبط أمناء المناطق  )11

 .البنوكاستحداث عقود جديدة بعد رهن السابق لدى لعقود لا تقع في نطاق اختصاصهم أو 

 – عقد رهن – عقد قرض – عقد تسهيل –امتناع البنوك عن تحرير عقود مكررة لنفس القرض  )12

 .العقودوتعريفهم بمسميات 

 .تعديل قانون رسوم التوثيق لتخفيض رسوم التوثيق للمساعدة على انتشار توثيق العقود  )13

لموجودة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني لأنه يعيد نظر القضايا من إلغاء قواعد انعدام الحكم ا )14

 .ابتداءجديد 

 .تعديل نصوص قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التقاضي والطعن بإجراءات قاضي التنفيذ )15

 .المؤسسيتعديل قانون التحكيم بحيث يتم الانتقال من نظام التحكيم العرفي إلى التحكيم  )16

 .  ية ودائع ضمن نصوص قانون البنوك لدعم البنوك المتعثرة إيجاد آل )17
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  :الخاتمة 

وهكذا نكون قد انتهينا من مراجعة ودراسة التشريعات التجارية والإجراءات الخاصة بالنشاط التجاري 

 .والاستثماري وتحصيل الديون 

ن قضى أغلبهم أكثر من خمسة وقد تم تصميم هذه التوصيات على أساس الخبرة الواسعة لمعدي التقرير الذي

وثلاثين عاماً في النشاط القضائي بما فيه النشاط القضائي والتشريعي المتعلق بالنشاطات التجارية 

 كما أنه يرتكز بصورة خاصة على نتائج الاستبيان الموجه للأشخاص الذين ذكرناهم سابقاً .والاستثمارية

 .الفرديةوالمقابلات 
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